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 الملخص

وتنفيذ  العامة  مرافقها  لتسيير  العامة  نفقاتها  نتيجة  المالية  الاعباء  من  الكثير  الكبرى  الدول  تتحمل 

وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع ،التزاماتها بهذا الشان  

وقد كشف البحث اثر   ،منشائتها او شركاتها العامة  سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع

كوسيلة   للخصخصة  المؤيدة  النظر  وجه  قصور  وبين  العامة  الدولة  ايرادات  على  تلك  الخصخصة  عمليات 

لزيادة الايرادات المالية للدولة والخسارة التي تتعرض لها الدول جراء خصختها لمنشاتها وشركاتها لاعامة  

لان  منها  الرباحة  هي  وخاصة  التي  المالية  بالموارد  الدولة  موازنة  يرفد  متكرر  ثابت  ايراد  من  ستحرمها  ها 

 بحاجة مستمرة لها . 

 

 

Abstract 

The major countries have a lot of financial burdens as a result of their public 

expenditure to run their public facilities and implement their obligations in this 

regard. Countries may need to maximize their public revenues to meet their 

expenditures and increase the privatization policy according to the legal concept of 

selling their facilities or public companies. That the public revenues of the state 

and the shortcomings of the view of the pro-privatization as a means to increase 

the financial revenues of the state and the loss suffered by the States because of the 

fertility of its facilities and companies to the public and especially the elites of 

them because it will deprive them of the revenue fixed constant It flows into the 

state budget financial resources that are on-going need. 
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 المقـدمة 

Introduction 

تمثلت انطلاقاً من الإستراتيجية التي تبنتها معظم الدول النامية في الستينات من القرن العشرين والتي 

بالاعتماد بالدرجة الأولى على القطاع العام في العملية التنموية، شهد عقد السبعينات منه زيادة كبيرة في عددد 

شركات هذا القطاع بحيث أصبحت تتواجد في كل المجالات الاقتصادية بلا اسدتثناء، ممدا جعلهدا تشدكل عب داً 

بدلاً من تطويرها، وفي ضوء الضغوط التدي تعرضدت على ميزانية الدول فأصبحت عائقاً أمام عملية التنمية  

لها اقتصاديات عدد من الدول النامية في الثمانيندات مدن القدرن المنصدرم والناتجدة عدن أزمدة الدديون والتدي 

أعقبها انخفاض كبير في التمويل الخارجي، فكانت النتيجة أن عانت موازنة مختلف الحكومدات التدي شدجعت 

اقت إيراداتها وخلصت في النهاية إلى فشل السياسات المتبعة التي احتكر فيها القطداع القطاع العام من أعباء ف

، مما اضطر هدذه البلددان إلدى (1)العام السوق الوطنية وعجزه التام عن إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اسة الخصخصدة والتدي تطبيق برامج تصحيح هيكلي أدت إلى تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة وتطبيق سي

تسعى الدولة من خلالها إلى الوصول لتحقيق مجموعة من الأهداف لعدل فدي مقددمتها تخفيدف العدمء المدالي 

على كاهل الدولة من خلال تقليص حجم الإعانات المباشرة وغير المباشرة المقدمة إلى مشاريع القطداع العدام 

ينة المالية من خلال تطبيق الخصخصة، ممدا يسداعد علدى ولاسيما الخاسرة منها وتوفير الموارد المالية للخز

تقليص حجم الضغط الملقى علدى كاهدل الميزانيدة العامدة وجعدل السياسدات الماليدة العامدة أكثدر مروندة مدن 

 .(2)السابق

 : مشكلة البحثولاا أ

يعاني العراق اليوم من جملة من المشاكل التي اثرت على حياة المواطنين فيده بسدبم سدوء الخددمات 

التي تقدمها المرافق العامة وتعذر قيام الادارة باعمالها على الاوجه الاكمل بسبم ماتعانيه مدن مشدكلات لعدل 

 اهمها: 

ي يعد المورد الرئيسدي لتمويدل الانفداق علدى نقص السيولة النقدية بسبم انخفاض اسعار النفط العالمية والذ   -

 الخدمات المرافق العامة 
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التكلفة العالية التي تتحملها الدولة في حربها ضد الارهاب والذي اضدر بدالمرافق العامده فضدلا عدن تكلفدة   -

 مكافحته.

وتسدجيل الكثيدر منهدا فشل المؤسسات القطاع العام في النهوض بدورها في التنمية وتقديم الخددمات العامدة   -

 كمؤسسات خاشرة تشكل عبأ ماليا على موازنة الدولة حتى انها فشلت في تأمين رواتم العاملين فيها.

ا   :: اهداف البحثثانيا

بيان دور الخصخصة كوسيلة من أهم أهدافها إصلاح الخلل الهيكلي لتحريك عملية النمو الاقتصدادي 

يفترض أن تكون قطاعات منتجة مربحة عن طريق إعادة هيكلدة وخفض العجز في القطاعات الخاسرة والتي 

شركات القطاع العام اقتصادياً لتصبح شركات قادرة على تحقيق معدل عائد اقتصادي مناسم وفي ضدوء مدا 

تقدم توصف برامج الخصخصة كجدزء مدن بدرامج الإصدلاح الاقتصدادي والتدي تهددف إلدى تحقيدق الكفداءة 

 .(3)يالاقتصادية والنمو الاقتصاد 

 

 :: منهجية البحثالثا ث

لبيان أثر الخصخصة باعتبارها جزء من سياسة الإصلاح الاقتصادي على الموازندات العامدة للددول 

التي تأخذ بتطبيق هذهِ السياسة، في معالجة ما تتعرض له هذه الموازنات من عجز مالي وتراكم لديونها، فلقدد 

وصولا الى تقدير مدى نجداح الخصخصدة فدي ايجداد حلدول للازمدات اتعبت الدراسة اسلوب المنهج المقارن  

المالية فدي العدراق وقدد تدم تقسديم هدذا البحدث إلدى ثدلات مطالدم يتعلدق المطلدم الاول منهمدا ببيدان مفهدوم 

الخصخصة والايرادات العامة والثاني يتعلدق ببيدان اثدر الخصخصدة علدى ايدرادات الموازندة العامدة للدولدة 

 المطلم الثالث في بيان اثر الخصخصة على ايرادات الموازنة العامة للدولة العراقية. الفرنسية ويتخصص 
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 First requirement المطلب الاول:

 مفهوم الخصخصة والايرادات العامة

 First branch الفرع الاول:

 مفهوم الخصخصة: 

Privatization Concept  

من   واحدة  )الخصخصة(  المفردة  هذهِ  المعنى  تعد  في  جميعها  جاءت  وقد  أخرى،  مترادفة  مفردات 

والخوصصة   والتخصصية  والتخصيصية  )التخصيص  هي:  سابقاً  ذكرناها  كما  المفردات  وهذهِ  نفسه 

والتخاصية( والتخاص  المفردة  (4) والمخاصة  وهي  الخصخصة،  هي  استعمالاً  المفردات  هذهِ  أكثر  أن  إلا   ،

 المستخدمة في دراستنا هذهِ.  

، إذ   Privatizationارت كلمة الخصخصة جدل كبير نتيجة الخلط في تحديد المقصود بكلمة  وقد أث

إلى آخر ومن   الكلمة من مكان  يتناوب مفهوم هذهِ  لكلمة الخصخصة حيث  يوجد مفهوم دولي متفق عليه  لا 

أخرى إلى  تع(5)دولة  حيث  من  العملية،  لهذهِ  الاقتصادي  المفهوم  تطور  إلى  ذلك  سبم  ويرجع  أشكالها ،  دد 

وأساليبها فإذا كانت تعني هذهِ المفردة في البداية نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، فإن هذا  

إلى   العامة  المشروعات  إدارة  نقل  الملكية  نقل  عن  فضلاً  يشمل  وبات  الحاضر،  الوقت  في  تطور  المفهوم 

فض الإدارة،  وعقود  الإيجار  الخاص عن طريق عقود  العامة على  القطاع  المشروعات  إدارة  اعتبار  عن  لاً 

 .(6) وفق مبادئ وأساليم القطاع الخاص، من قبل الدولة نفسها من ضمن أساليم التحول إلى القطاع الخاص 

للمتعاملين   التعاملات والتطبيقات والرؤى  العملية حسم هذهِ  بها هذهِ  التي عرفت  التعاريف  وجاءت 

في   والباحثين  سبم  والدارسين  يرجع  عدة  بتعريفات  اصطلاحاً  الخصخصة  عرفت  لذا  الخصخصة،  مجال 

فالخصخصة  مضيقة،  رؤية  من  عرفها  ومن  موسعة،  رؤية  من  عرفها  من  فهناك  ذكرناه  ما  إلى  تنوعها 

القائم  الاقتصادي  الهيكل  جزئيات  بعض  وتغيير  بتعديل  يتعلق  جزئي  اقتصادي  نهج  هي  الضيق:  بالمعنى 

لمهيمن بدون أن يترتم عليه أو ينجم عنه تغيير للهيكل وللنظام، وهناك من يتعامل معها  والنظام الاقتصادي ا

وينظر إليها على أنها نهَج اقتصادي كامل وشامل يقوم بتغيير النظام الاقتصادي السائد من تصنيف إلى آخر 

و رؤيته،  حسم  عرّفها  الخصخصة  عرّف  من  كل  فإن  لذلك  ونتيجة  ودعائمه،  أسانيده  ظهر بجميع  بذلك 

 . (7) اتجاهان في تعريف الخصخصة
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 Second branch الفرع الثاني:

 مفهوم الايرادات العامة 

The Concept of Public Revenue 

مختلف   من  الدولة  تجنيها  التي  الاموال  مجموع  هي  الفقه  من  جانم  يعرفها  كما  العامة  الايرادات 

النفقات العامة   بالحاجات العامةالمصادر والجهات لتمويل  فالايرادات العامة هي من اهم مكونات    ،والايفاء 

اذا كان القيام    ،وقد كان مفهوم الاياردات العامة غير معروف لدى الجماعات البدائية الاولى  ،السياسة المالية

الواحدة القبيلة  افراد  بين  المشتركة  للحياة  الوحيد  الوجه  الجماعة هو  الدفاع عن  ث  ،بواجم  تكن  مه حاجة  فلم 

الحروب  لتمويل  او  العامة  القوي  ،الايرادات  الحاكم  بيد  السلطة  تمركز  نتيجة  الوضع تطور  وقد    ،ولكن هذا 

العالم في  الديمقراطية  المؤسسات  تطور  مع  العامة  الايرادات  مفهوم  ازيداد   ،تطور  مع  انواعها  وتعددت 

يرادت العامة تعد الوسيلة المالية التي تمكن  فالا   ،وضائف الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

 (8)والاداة التي توزع الاعباء العامة وفق مبدأ المساواه والعدالة. ،الدولة من تنفيذ سياستها العامة

وقد تاتي الايرادات العامة من مصادر مختلفة منها ماهو ايراد ضريبي تحصل عليه الدولة قصرا من 

غير ضريبي   ايراد  او  الصناعي  الافراد  الدمومين  ايراد  في  الحال  هو  كما  عقد  بمقتى  الدولة  عليه  تحصل 

 والتجاري فضلا عن وجود موارد تحصل عليه الدولة وفق مقابل كالاعانات والمنح التي تدفع لمصلحتها.

الى  بالتالي  ادى  مما  العامة  النفقات  زيادة  بسبم  واغراضها  العامة  الايرادات  نظرية  تطورت  وقد 

ت وضوابط الايرادات العامة وهذا مما ادى الى ان نظرية الايرادات العامة لم تعد متقصرة على  تطور محددا

التوجيه   اداوات  من  رئيسية  اداة  اصبحت  بل  التقليدي  الفكر  بيه  ينادي  كان  كما  العامة  النفقات  تمويل  عملية 

اسالي  وتنوعت  تطورت  العامة  الايرادات  قنوات  ان  كما  والاجتماعي.  تبعا الاقتصادي  طبيعتها  واختلفت  بها 

وقد فتح هذا التعدد الباب واسعا امام الفكر المالي لتقسيم   ،لنوع الخدمة العامة التي تؤديها الدولة وهدفها فيها

الاخرى هي  مختلفة  اقسام  الى  المختلفه  انواعها  بين  التمييز  اساس  على  العامة  كل    ،الايرادات  يضم  بحيث 

 .9طبيعة او الخصائص منهما الموارد التي تتشابه بال 

  



2020 -  (1الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -العلوم القانونية/ كلية القانون مجلة   

 

 
106 
 

 Second requirement : المطلب الثاني:

 اثر الخصخصة على ايرادات الموازنة العامة للدولة الفرنسية: 

The Effect of Privatization on General Of French State : 

لاشك في أن تنفيذ عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الفرنسية المتعاقبة مندذ الأخدذ بتنفيدذ 

قد أنتجت موارد مالية للدولة الفرنسدية ويمكدن تقددير الإيدرادات المتأتيدة للدولدة مدن   1986هذه السياسة عام  

( مليدار يدورو 124بنحدو )  1986عمليات نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص والتي نفدذت مندذ عدام  

  -ووفقاً لما يلي:

 مليار يورو. 15:  1988 – 1986 -

 مليار يورو.  2:  1993 – 1988 -

 مليار يورو.  22:  1997 – 1993 -

 مليار يورو.  31:  2002 – 1997 -

 مليار يورو.  38:  2007 – 2002 -

 مليارات يورو.  8:  2012 – 2007 -

 مليار يورو.  8:  2016 – 2012منذ عام  -

غير أن هذه الأرقام لوحدها ليست ذات أهمية كاملة، بالنظر إلى تكاليف إعدادة الهيكلدة التدي تتحملهدا 

 .(10)الدولة

مدن النداتج المحلدي الإجمدالي حسدم مدا حددتدهض المفوضدية   %60ولو عرفنا بدان ديدون فرنسدا تمثدل  

من الناتج المحلي الإجمدالي هدي ديدون مسدتحقة لأشدخاص غيدر   %60بة  ، وأن هذه النس2007الأوربية عام  

مليدار   1500مقيمين في فرنسا وهذا يخل باستقلال فرنسا الاقتصادي، وأن ديون فرنسدا تبلدم مدا يقدرب مدن  

، وأن إيدرادات 2005مليار يورو في عدام    47يورو يجم عليها سدادها وأن فوائد هذا الدين هائلة تصل إلى  

مليدار يدورو، أي لا تمثدل سدوى سددس المبلدم   252لدم تتجداوز    2009الضدرائم السدنوية لعدام  فرنسا مدن  

المطلوب سداده، كل هذا يدفعنا للتساؤل عدن الأثدر والفوائدد التدي اكتسدبتها فرنسدا مدن عمليدات الخصخصدة 

 ؟  1986المتتالية التي حدثت منذ عام 
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مدن العجدز العدام فدي الموازندة العامدة   وإذا علمنا بأن من ضمن أهداف عملية الخصخصة هدو الحدد 

والددتخلص مددن الددديون الداخليددة والخارجيددة، وإن خصخصددة مددا يقددارن مددن خمسددين شددركة مددن الشددركات 

مليار يورو قد تم استخدام ثلثاها لإعادة رأسمال الشركات   100المرموقة، لم يحقق إلا مكاسم تزيد قليلاً عن  

ن بيدع تلدك الشدركات الكبدرى وخصخصدتها لدم يدأتي بدالنفع علدى العامة الأخرى أو في الاسدتثمار، نعلدم بدأ

 7500الموازنة العامة للدولة من حيث زيادة إيراداتها، أو سد الديون التي تثقل بها الدولدة الفرنسدية والبالغدة  

منها وهي   %8مليار يورو، وإن ما تحصل عليه الدولة فقط هي ضريبة على الأرباح من هذه الشركات بنسبة  

شركة فرنسية قد سجلت أرباحاً تراكميدة بلغدت  20كل نسبة عالية من الإيراد للدولة، ولو علمنا بأن أكبرلا تش

فيكون من الأفضل للدولة الاحتفاظ بهذه الشركات والاستفادة من هذه الأرباح   2007مليار يورو في عام    87

يدأتي مدن تخصدص الشدركات الفرنسدية التراكمية لها في تسديد فوائد الدين وتمويل الضمان الاجتماعي الذي 

لنسبة من أرباحها لهذا الهدف، فضلاً عن ضرورة قيام الدولة بزيادة نسم الضرائم على الشركات التدي تدتم 

 .(11)خصخصتها ليكون للخصخصة أثر ايجابي على الإيرادات التي تدخل إلى الموازنة العامة

قيدق الازدهدار، وأن تعتمدد عليهدا لإحيداء فعلى فرنسا أن تستغل شدركاتها العامدة بشدكل صدحيح لتح

الاقتصاد، وأن تكون تلك الشركات مساعد لفرنسا على التطور وخلدق فدرص عمدل أيضداً وذلدك عدن طريدق 

الاحتفاظ بها باعتبارها شركات رابحة تدر موارد مالية كبيرة، وأن خصخصتها وبيعها سوف يحرم فرنسا من 

وفرها تلك الشدركات، وهدذا مدا يؤكدده منتقددي الخصخصدة فدي فرنسدا الدخل المتكرر والموارد الثابتة التي ت

بقولهم بأن ما يحدت في فرنسا من بيع لشركات الدولة الرابحة والتحصيلات التدي تحددت للخصخصدة خدلال 

من بيع لثلات شركات تعد ثلات سفن رئيسية في الاقتصاد الفرنسي حسم تعبير الكاتم وهي كل   2018عام  

والتدي سدتكون علدى قائمدة العمليدات الخاصدة  Engie، والألعداب الفرنسدية و  Aeroports de parisمدن 

، (12)، ما هو إلا التحضير لخصخصة مدا وصدفوه بأنده زأوزة تبديض البديضز2018بالخصخصة خلال عام 

 والجدول التالي يوضح عدم استفاده فرنسا من بيع خصخصة شركاتها في التخلص من ديونها. 
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 1600الدين العام % من الناتج المحلي الإجمالي الدين العام بمليارات اليورو            80%

70%                                                                                           1400 

60%                                                                                           1200 

50%                                                                                           1000 

40%                                                                                             800 

30%                                                                                             600 

20%                                                                                             400 

10%                                                                                             200 

0%                                                                                                 0 

 

 .(13) ( 1جدول رقم ) 

 المطلب الثاني: اثر الخصخصة على ايرادات الموازنة العامة للدولة العراقية 

The Effect of Privatization on General Of Iraq State : 

لا يمكن أن ينكر أحد، أن الاقتصاد العراقي، كما هو معروف كاقتصاد نامي، كان اقتصاد موجة طيلة 

عقود من الزمن، وقد واجه مشاكل صعبة بفعل الحروب والحصار الاقتصادي الدذي فدرض عليده لأكثدر مدن 

لى آثار سلبية اقتصادياً واجتماعياً صعبه على كل متغير من متغيرات الاقتصداد، عقد من الزمن، مما أفضى إ

وبعد حرب الخليج الثانية واحتلال العراق قلبدت المعادلدة واتجداه الاقتصداد العراقدي بصدورة كليدة، وبدرزت 

ي القادم، ألا وهي أفكار اقتصادية تؤكد بأن المرحلة القادمة ستشهد تغيير في الفلسفة الاقتصادية للنظام السياس

فلسفة اقتصاد السوق التي بدأت تحاول تددريجياً بتقلديص سياسدات الاقتصداد الموجده والتددخل الحكدومي فدي 
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الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الاقتصاد العراقي، وتطبيقاً لهدذا التوجده أصددرت سدلطة الائدتلاف العديدد مدن 

 .(14)القرارات بهذا الاتجاه

ت من الإقرار بضرورة تغييدر اتجاهدات السياسدة الاقتصدادية لتحويدل نظدام وأن هذه التغيرات انطلق

الاقتصاد العراقي الحالي إلى نظام اقتصاد السوق الحر، بما يتلائم مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية الدولية 

تجارة العالمية المعنية بتشجيع وتمويل هذه التحولات بدءاً بصندوق النقد والبنك الدوليين وصولاً إلى منظمة ال

(WTO) وتم الإشارة مرة أخرى إلى هذا التوجه من قبل سلطة الائدتلاف ضدمن الإطدار العدام للسدتراتيجية ،

( عندما أكدت أن برندامج الإصدلاح للفتدرة القادمدة يسدتهدف إعدادة 2007-2005الوطنية القومية للسنوات )

اعتماداً على آليات السدوق وتحريدر الأسدعار والتجدارة مدن هيكلة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية  

القيود الكمية والنوعيدة وسديتولى القطداع الخداص القيدادة فدي تحقيدق ذلدك مدن خدلال تعزيدز قدراتده الماليدة 

، وفي حقيقة الأمر هناك عوامل عدة قد تدفع العراق نحو تطبيق الخصخصدة منهدا ضدعف القطداع (15)والفنية

بالشكل المطلوب في إدارة البلاد وعددم وجدود فكدر اقتصدادي واضدح للدولدة بعدد التحدول العام وعدم نجاحه  

السريع إلى نظام السوق الحر، فضلاً عدن العجدز الواسدع فدي الموازندة العامدة وارتفداع المديونيدة والتضدخم 

لكبيدر علدى النقدي وضعف التطور التكنولوجي وضخامة المبالم اللازمة لإعادة الإعمدار، واعتمداد العدراق ا

العوائد النفطية في تمويل الاقتصاد، فضلاً عن العوامل الخارجية وعلى رأسها المؤسسات الدولية كالصدندوق 

 .(16)الدولي والبنك الدولي في دفع الدول النامية نحو تطبيق الخصخصة

قتصدادية ولكن من المتعارف عليه اقتصادياً، إن هذه العملية كي تتم بنجاح يجم أن تستجيم البنى الا

القائمة إلى متطلباتها، كما يجم أن تتمتع العناصر الاقتصادية المتاحة في الاقتصاد بالديناميكية والقددرة علدى 

 .(17)التفاعل معها

ولو نظرنا إلى بنية الاقتصاد العراقي فسنجد أنه ذو بنية أحادية الجانم تتمثل في هيمندة قطداع الدنفط 

تج المحلي الإجمالي، إذ يعد العراق مدن البلددان النفطيدة التدي يكدون للقطداع الخام ومساهمته الرئيسية في النا

، كما يلاحظ أن هدذهِ النسدبة أو الأهميدة (18)النفطي الحصة النسبية الكبرى من إجمالي ناتجه المحلي الإجمالي

 ويمكن إظهار ذلك من خلال الجدول الآتي:  2003بدأت بالانخفاض التدريجي منذ عام 
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 .19( يبين أهمية القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي في العراق 2م ) جدول رق

 الأهمية النسبية للقطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي السنة

1999 79 

2002 73 

2004 70 

2007 65 

 

الإيدرادات المتأتيدة مدن الدنفط فإذا تم ربط هذه النسم مع الحقيقة الخاصة بالاعتماد الكلي للإنفاق العدام علدى  

فسوف نلاحظ بأن الإيرادات النفطية تشكل النسبة الكبدرى مدن إجمدالي الإيدرادات العامدة، وعليده فالحكومدة 

 -، وهذا يمكن ملاحظته من خلال الجدول الآتي:(20)تعتمد عليها بشكل أساسي في تمويل الإنفاق العام

 .21طية ضمن الموازنة العامة العراقية ( يبين أهمية الإيرادات النف 3جدول رقم )  

 النسبة  السنة

2003 89،1 

2005 88،5 

2006 95،3 

2007 93،8 

 

وهذا يجعلنا نؤكد على ضرورة احتفاظ الدولة بملكية الوحدات الاقتصادية التابعة لهدذا القطداع وعددم 

المخاطرة بالتفكير في خصخصتها تحت أي ظرف من الظروف، لأن خصخصدتها سديفقد الموازندة النصديم 

خفداض الأهميدة النسدبية الأعظم من الإيرادات، ولكن إذا ما أخذنا بنظر الاعتبدار الحقيقدة السدابقة ألا وهدي ان

 للقطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبم انخفاض أسعاره بشكل مستمر. 
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مع زيادة الأهمية للقطاعات الأخرى كالزراعة والكهرباء وغيرها من القطاعات، فأن كل ذلدك يعندي 

وبشدكل خداص الأنشدطة التدي انخفاض قدرة الحكومة العراقية على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية لدديها 

 .(22)يتطلم تمويلها مبالم كبيرة ألا وهي الأنشطة الاستثمارية

ومن خلال ما تقدم يتعدين علدى الحكومدة أن تلجدأ إلدى التركيدز علدى تنويدع مصدادر الددخل وتقويدة 

البنيدة  الاقتصاد غير النفطي وذلك لمعالجة الاخدتلالات الهيكليدة المتأصدلة فدي بنيدة الاقتصداد والناجمدة عدن

الأحادية الجانم والمتمثلة بهيمنة قطاع النفط الخدام ومسداهمته الرئيسدية فدي النداتج المحلدي الإجمدالي، وفدي 

المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى التدي تعمقدت بأسدباب الحدروب والأزمدات التدي تعدرض لهدا الاقتصداد 

 .(23)ؤشرات التضخم النقديبسبم الحصار الاقتصادي وتفاقم المديونية الخارجية وارتفاع م

ويمكن للحكومة أن تلجأ للخصخصة كأحد الحلول الاقتصادية في معالجدة تلدك الأزمدات الاقتصدادية 

ولزيادة إيرادات الدولة العامة، ولكن السؤال هدو هدل سدتؤتي الخصخصدة لدو تدم تطبيقهدا ثمارهدا فدي زيدادة 

 الإيرادات العامة للدولة ؟ 

 وما هي المشاريع التي يمكن خصخصتها ؟ 

د أن ننوه بأن تضخم المصروفات العامة في العدراق لا يرجدع إلدى زيدادة حجدم القطداع في البداية نو

العام ومحدودية العائد منهض وإنما عجزها يعود إلى تضخم الصرف على الأمن وشراء الأسدلحة لحاجدة الدولدة 

 .(24)لها لمحاربة الإرهاب 

يادة موارد الدولة المالية مدن وأن ما يذهم إليه مؤيدو الخصخصة أن للخصخصة آثار ايجابية على ز

خلال عملها على التخفيف عن الالتزامات والأعباء المالية التي تتحملها خزانة الدولة وتحد من عجز الموازنة 

العامة وأنها تحقق عوائد مالية من خلال بيدع بعدض المنشدإت إلدى القطداع الخداص، فضدلاً عدن إيجداد مندا  

، لا يمكن التعويل عليه بشكل مطلق وهذا ما أظهرته لنا تجربة (25)لخاص للمنافسة بين منشإت القطاع العام وا

فضلاً عن أن خصخصة المشروعات العامة سوف تحرم الدولة من إيراد ثابت متكرر  ،الخصخصة في فرنسا

للموازنة العامة للدولة كما أسدلفنا كمدا يحرمهدا مدن نسدبة مدن الضدرائم العامدة نسدم الأعفداءات الضدريبية 

 والتخفيضات التي تنص عليها قوانين البلدان بهدف تشجيع الاسدتثمار فيهدا، كمدا أن مدن عيدوب الخصخصدة

وأثرها السلبي على إيرادات الدولة العامة أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخروج الأموال الطائلة إلدى خدارج 

الدولة، فالأرباح التي ستجنيها الشركات الأجنبية سوف تذهم إلى خدارج الدولدة وذلدك يدؤثر علدى الاقتصداد 
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جراء الضرائم التدي تفرضدها علدى الشدركات العام للدولة، إضافة إلى أن الإيرادات التي ستجنيها الدولة من 

الأجنبية ستقوم بدفعها على شكل إعانات أو زيادة رواتدم لمدوظفي الدولدة، لأن هدذه الشدركات سدتقوم برفدع 

أسعار السلع بمقدار ما فرض عليهدا مدن ضدرائم، وذلدك سديؤدي إلدى مطالبدة الشدعم بزيدادة الرواتدم وإلا 

فدإن لدم تضشدبع الدولدة حاجدات شدعبها فدإن ذلدك سديدفع لحددوت   حصلت مشداكل أو أزمدات لا تحمدد عقباهدا،

اضطرابات واحتجاجات من قبل رعاياها أما بشكل مباشر وأما من خدلال منظمدات المجتمدع المددني، فضدلاً 

عن ذلك فإن هذه الشركات الأجنبية ستقوم باستقطاب العمالة الأجنبية لاسيما إذا كانت خبدرة العمالدة الوطنيدة 

هو الغالدم، وأن ذلدك سديؤدي إلدى خدروج أمدوال طائلدة إلدى خدارج الدولدة مدن الرواتدم التدي   متدنية وهذا

 .(26)سيحصل عليها هؤلاء الموظفون الأجانم هذا فضلاً عن حدوت البطالة في العمالة الوطنية

هددذا فيمددا يتعلددق بالتسدداؤل الأول المتعلددق بالثمددار التددي يمكددن خصخصددتها أن تجنيهددا الدولددة مددن 

 في حالة لجأت إليها كأحد الحلول لزيادة مواردها المالية.الخصخصة 

أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني المتعلدق بالمشداريع التدي فدي حدال إرادات الدولدة إتبداع هدذه السياسدة 

الاقتصادية ورأت أنها تمثل حلاً اقتصادياً في تدوفير بعدض المدوارد الماليدة أو الدتخلص مدن الأعبداء الماليدة 

ن دعمها للشركات العامة، فنبين بأنه وكما أشرنا سابقاً بدأن هدذه العمليدة لكدي تدتم بنجداح يجدم أن الناجمة ع

تستجيم البنى الاقتصادية القائمة إلى متطلباتها ولعدل مدن شدرائط ذلدك وجدود قاعددة ماديدة وتقنيدة متطدورة 

ي أنشدطته المختلفدة، بأنده للقطاع الخاص، ولو نظرنا إلى القطاع الخاص في العدراق لوجددنا أن مدا يميدزه فد

قطاع ضعيف من الناحية المادية ويتصف بضعف مستوى التطور في قواه المنتجة وعدم قدرته في الولوج في 

الأنشطة الاقتصادية الستراتيجية المهمة والمنشإت الصناعية الكبرى التي كان يديرها القطاع العدام بكفداءة لا 

عراقي، كما يتصف بسعيه لتحقيدق الأربداح علدى حسداب الكفداءة وأن بأس بها قياساً لمقدرة القطاع الخاص ال

تجربته في المجال الاقتصادي تجعله يتصف بمحدودية التراكم الرأسمالي وعدم قدرتده علدى شدراء الأصدول 

المطروحة للبيع، كما يتجلى ضعفه في عدم توفر الخبرة الفنية والتقنية القادرة على تطدوير وتنميدة المشداريع 

ة إليه بالبيع ويتجلى هذا بوضوح في نقدل ملكيدة مشدروعات مهمدة مثدل الكهربداء، البتروكيمياويدات، المحول

الصناعات المعدنية والكهربائيدة، وهدذا مدا سدوف يدؤدي عندد تطبيدق سياسدة الخصخصدة إلدى أن تدؤل تلدك 

حلي لا تتجاوز الد لأن مقدرة القطاع الخاص الم  %95المشاريع إلى سيطرة رأس المال الأجنبي بنسبة تقدر بد  

 .(27)وهذا ما سوف يعزز تبعية الاقتصاد العراقي للخارج 5%
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كما أن ضعف ومحدودية سوق المال والاستثمار في العراق نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي 

مر بها العراق وتدني مستويات الادخار بشكل عام أدت إلدى عددم تطدور السدوق الماليدة فدي العدراق بدرجدة 

ة، لذا فإن طرح أسهم أو حصص منشإت القطاع العام للبيع سوف يجعل تقيديم أصدولها يدتم وفقداً لأسدعار كافي

أقل من قيمتها الحقيقية، حيث ستكون القيم الماديدة للشدركات المعروضدة للبيدع لا تدوازي الطاقدة الاسدتيعابية 

ار أقل من قيمتهدا الحقيقيدة، ذلدك لأن هدذه للسوق المالية مما يفضي بالتالي إلى انهيار هذهِ القيم وتداولها بأسع

الأسواق سوف تتجه نحو المضاربة وتحقيق الأرباح وليس نحدو الاتجاهدات التنمويدة المركزيدة، وعليده فدإن 

ضعف أسواق المال والاستثمار في الاقتصاد العراقي لا يوفر الشفافية المطلوبة ولا يحقق الغرض من عمليدة 

ر من الدول النامية في عملية الخصخصة ولاسيما مصدر وذلدك عندد خصخصدتها البيع، وهذا ما واجهته الكثي

 .(28)مشروعاتها العامة

 على كل ما تقدم يجد البحث بأن الخصخصة لم تحقق في دول القدانون المقدارن أهددافها المعلندة، بناءً 

ازدادت في فرنسدا رغدم أنهدا   وأن حققت أثراً ايجابياً فإن ذلك كان مؤقتاً وليس داعماً، فالمديونية الخارجية قد 

من الدول ذات المؤسسات الاقتصادية التي تتوافر فيها البنى الاقتصادية اللازمدة لنجداح سياسدة الخصخصدة، 

وأصددبح نفددوذ رأس المددال الأجنبددي أكبددر مهدددد للسدديادة الوطنيددة فددي الوقددت الددذي لددم يتوسددع وينمددو حجددم 

س، وذلك لأن نقل الملكية لا يشكل زيادة في كتلدة رأس الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل ملمو

المددال المسددتثمر وإنمددا تغييددر فقددط فددي نمددط الملكيددة وهددذا مددا يؤكددده مجموعددة مددن الخبددراء العددراقيين فددي 

، كمدا يؤكدد البروفسدور سدتيحليتز فدي حلقدة نقاشدية حدول الوضدع فدي العدراق نظمتهدا جامعدة (29)الاقتصاد 

اسات صندوق النقد الدولي في روسيا كمثال على ما سيجري في العراق، قدد أدت كولومبيا، نيويورك، بأن سي

-20إلى ما بين  %2وأن مستوى الفقر قد ارتفع من  %50إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 

 وذلك نتيجة التحول السريع من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر، وأشار البروفسور وهو حاصدل علدى  24%

جائزة نوبل في الاقتصاد وكان المستثار الاقتصادي الرئيسي للبنك الدولي، وأصبح فيما بعد من أشدد منتقددي 

، إلى أن هذه الستراتيجية التي ينوي البنك الدولي وصندوق تطبيقها في (30)البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 .(31)العراق زلها تاريخ حافل بالإخفاقاتز

صة في العراق يجم أن تقتصر على المشروعات الاقتصدادية غيدر الإسدتراتيجية وعليه فإن الخصخ

والمشروعات الاقتصادية التي لا تحقق أرباح تدخل إلى إيرادات الدولة خاصة وأن تلك الشركات وفق قدانون 

 .(32)من إيراد ربحها الصافي %45الشركات تزود وزارة المالية أو خزينة الدولة بما يشكل 
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ات العامة التي لا تتحقق مشروعاتها أرباحاً فينظر إلى أهميتها الستراتيجية فدإن كاندت مدن أما الشرك

المشروعات الستراتيجية فالأفضل دعمها لتستمر في عملها الحيوي كالكهرباء والنفط وغيرهدا، فدإن لدم تكدن 

لأنها ستكلف من المشروعات الستراتيجية فيفضل بيعها وخصخصتها وخاصة لو حققت خسائر بشكل مستمر 

الدولة ووزارة المالية أو خزينة الدولة نفقات قد لا يمكن سدادها بعد مرور سنوات على استمرارها في تحقيق 

فائض عجز في موازنتها السدنوية، إذ أن الإبقداء عليهدا سدوف يزيدد مدن مدديونيتها ممدا يتعدذر بعدد بيعهدا أو 

الشركات منها، فيقع عمء ذلك علدى خزيندة الدولدة دون  تصفيتها أن تسترد الدولة أموالها التي اقترضتها تلك

 مقابل.

والمثال الواضح على الشركات الخاسرة في الوزارات العراقية هي بعدض شدركات وزارة الصدناعة 

والتي تعاني من بطالة مقنعة بنسم عالية ويظهر في ميزانياتها السدنوية فدائض عجدز وهدذا مدا لاحظنداه مدن 

 . (33)2017بة المالية الصادرة في عام خلال تقارير ديوان الرقا

في حين أن البحث لا يدعو لخصخصة الشركات التي تحقق ربحداً حتدى لدو كاندت مشدروعاتها غيدر 

ستراتيجية وذلك لضمان استمرار تدفق إيرادات تلك الشركات للخزينة العامدة للدولدة والحفداظ علدى واردات 

اعتماد التدريجية في الخصخصة لأنهدا سدتوزع التكلفدة السياسدية الدولة من الضياع، هذا ويكون من الأفضل  

على مراحل وستسمح للمزايا المتحققة من عمليات الخصخصة بدعم تلك الكلف، كما أن )التدريجيدة( سدتمكن 

، لأن الخصخصدة سياسدة معقددة (34)أصحاب القرار في تقليدل الأخطداء مسدتقبلاً بنداءً علدى الخبدرة المتحققدة

وات سريعة عملية محفوفة بالمخاطر، فالمطلوب السير فيها بشكل تدريجي، وملاحظة التغيرات وتنفيذها بخط

الناجمة عنها مع كل خطوة، ومحاولة إزالة آثارها السلبية وتجاوز عوائقها، وأن كان هناك خصخصة فينبغدي 

يطرأ عن ذلك من آثار أن نقتصر على المشاريع الصغيرة ذات الأيدي العاملة المحدودة لكي يسهل معالجة ما  

سلبية ومعالجة أضرارها، فضلاً عن أن المشاريع الصغيرة أسهل في التمويدل والإدارة، مدع ضدرورة رقابدة 

عمليات التحول سواء في بداية الخصخصة، أو أثناء عمليات التنفيذ أو بعد انتهداء الخصخصدة، ويعتمدد ذلدك 

ا فعّالدة ومدؤثرة إذا سدمح لهدا التشدريع بممارسدة تلدك على السلطة الممنوحة لأجهزة الرقابدة، فتكدون رقابتهد

 .(35)الصلاحيات، وذلك للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تبني سياسة الخصخصة

كما يتوجم على الدولة اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تنشيط القطاع الخداص وتهي تده لاسدتيعاب 

 . (36)الخصخصة التحولات والتغيرات المصاحبة لعملية تطبيق سياسة
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 الخاتمة

Conclusion  

 ،لغرض سير المرافق العامة وانتظامها في تقديم خدماتها العامة فان الدول تحتاج الى الموارد المالية  

وقد تحتاج الدولة احيانا الى تعظيم ايرادتها المالية لغرض    ،وتختلف موارد الدولة المالية من دولة الى اخرى  

المتزايدة العامة  نفقاتها  عديدة  ،مواجهة  اقتصادية  سياسات  اتباع  الى  بسياسة    ،فتلجأ  الاخذ  الى  احيانا  فتلجا 

التخفيف من   المالية من خلال عملها على  الدولة  الى زيادة  اقتصادية تسعى من خلالها  الخصخصة كوسيلة 

امات والاعباء المالية التي تتحملها خزانة الدولة وتحد من عجز الموازنة العامة من خلال تحقيق عوائد التز

ومن خلال دراسة اتباع هذه السياسة    ،مالية تحصل عليها عن طريق بيع بعض المنشأت الى القطاع الخاص 

الع نفقاتها  وتخفيض  المالية  الدولة  ايرادات  تعضيم  في  واثرها  مجموعة  الاقتصادية  الى  البحث  توصل  امة 

 منالاستنتاجات والتوصيات التي ينبغي التطرف اليها تماما للفائدة: 

 

 : : الاستنتاجاتاولاا 

حيث   -1 من  للدولة  العامة  الموازنة  على  بالنفع  يأتي  لم  فرنسا  في  الكبرى وخصخصتها  الشركات  بيع  ان 

 الفرنسية. زيادة ايراداتها او سدد التي تثقل بها الدولة 

منه   -2 العائد  فيه ومحدودية  العام  القطاع  زيادة حجم  الى  يرجع  بالعراق لا  العامة  المصروفات  تضخم  ان 

 وانما يعود الى تضخم الصرف على الامن وشراء الاسحلة لحاجة الدولة في محاربة الارهاب. 

لة المالية لا يمكن التعويل  انما يذهم اليه مؤيدو الخصخصة من ان لها اثارا ايجابية في زيادة موارد الدو -3

وان الخصخصة وان كان لها دور   ،عليه بشكل مطلق وهذا ماضهرتة لنا تجربة الخصخصة في فرنسا

الاقتصادية الكلية  المؤشرات  بعض  في  ايجابي  تطور  تحقيق  بشكل    ،في  ستكون  المؤشرات  هذه  ان  الا 

ت العامة سوف يحر الدولة من اذا ان خصخصة المشروعا  ،مؤقت ينتهي مع انتهاء عمليات الخصخصة

كما يحرمها من نسبة من الضرائم العامة بسبم الاعفاءات الضريبية    ،ايراد ثابت متكرر للموازنة العامة

 والتخفيضات التي تنص عليها قوانين البلدان بهدف تشجيع الاستثمار فيها. 
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ا   : : التوصياتثانيا

الا -1 الوحدات  بملكية  العراقية  الدولة  احتفاظ  المخاطرة ضرورة  وعدم  النفطي  للقطاع  التابعة  قتصادية 

النصيم  للدولة  العامة  الموازنة  ستفقد  خصخصتها  لان  الضروف  من  ضرف  اي  تحت  بخصخصتها 

 الاعظم من ايراداتها . 

ان الخصخصة في العراق يجم ان تقتصر على المشروعات الاقتصادية التي لا تحقق ارباحا تدخل في   -2

ا وان تلك الشركات وفق قانون الشركات العامة تزود وزارة المالية او خزينة  يرادات الدولة العامة خاصت

 من ايراد ربحها الصافي. %45الدولة بما يشكل 
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